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	استعراض شامل لحوافز الاستثمار الحالية مع التركيز على اقتصاد المعرفة، وتصدير الخدمات، وتشغيل الأردنيين.
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حوار موسّع مع ذوي العلاقة بتنسيق من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	

	
	
	
	إعادة النظر في مشروع قانون الاستثمار الحالي من أجل إيجاد حوافز للاستثمار في اقتصاد المعرفة، وتوسيع الاستثمار المحلي وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وربط حوافز الاستثمار بإيجاد فرص العمل للأردنيين.
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	وزارة التخطيط.
	


	عوامل الطلب

	مجال السياسة
	الهدف
	العوائق الحالية
	المشاريع المقترحةلتحقيق الأهداف و العوائق
	الفريق المسؤول
	الملاحظات
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	عجز غير مُستدام وناجم عن الإنفاق الجاري خلال السنوات الست إلى السبع الماضية، والتعرض الكبير للتقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
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	عطاءات القطاع العام لا تعطي الأفضلية للموردين/ المقاولين الذين يستخدمون القوى العاملة الأردنية. ويؤدي هذا إلى انحياز نحو المقاولين الذين يوظفون العمال الأجانب الأقل أجراً.
	أن تعطي تعليمات العطاءات وزناً في اختيار الموردين يشمل نسبة العمالة الوطنية لدى الشركات المتقدمة .
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دائرة العطاءات الحكومية.
	نؤيد إعطاء تعليمات العطاءات وزناً في اختيار الموردين يشمل نسبة العمالة الوطنية لدى الشركات المتقدمة، وضرورة إشراك وزارة العمل في عطاءات المشاريع الكبرى.

	
	سياسة ضريبية فعالة وتصاعدية تهدف إلى تشجيع العمل وليس المضاربة، وتوفير حوافز ضريبية على المدى القصير تؤدي إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين.
	ما زالت هناك معاملة ضريبية تفضيلية للقطاعات المختلفة، وإن كانت بشكل أقل من السابق، إذ غالباً ما يتم تفضيل القطاعات التقليدية. ولم يتم تقييم الأثر الضريبي على اعادة توزيع الدخل .
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حوار موسّع مع ذوي العلاقة بتنسيق من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	

	
	
	غالباً ما تؤدي حزم الحوافز المالية في الاقتصادات المفتوحة الصغيرة مثل اقتصاد الأردن إلى ارتفاع الواردات وعجز في الميزان التجاري.
	دراسة  سياسات الحوافز المالية الحالية من ناحية فعاليتها في إيجاد فرص عمل للأردنيين.
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	يتمتع الأردن عموماً بسياسة نقدية مستقرة وقطاع مالي متين. إلا أن سياسات أسعار الفائدة وتخفيف القيود النقدية لم تُترجم إلى سهولة الحصول على الائتمان من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة أو مؤسسات التمويل الأصغر، والتي تعتبر احدى العوامل لإيجاد فرص العمل.
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	إنشاء صندوق او برنامج تسهيلات ائتمانية ((credit line  لتمكين البنوك من زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
	وزارة التخطيط، البنك المركزي.
	

	
	
	
	زيادة التمويل المتاح لمؤسسات التمويل الميكروي، بما في ذلك قبول الودائع لمؤسسات التمويل الأصغر الأكثر نضجاً (مما سيتطلب إشراف البنك المركزي).
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	وضع الإطار التنظيمي للسماح بتطور قطاع التمويل الميكروي وتوسيعه.
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	المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية .

الجهات المانحة .
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	القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني
	أن يحسّن الاقتصاد الأردني بمجمله قدرته التنافسية مقارنة بالمنطقة والعالم.
	تنخفض تصنيفات الأردن من ناحية قدرته التنافسية. و مع انه  لا ينبغي أن يكون هذا هو المقياس الوحيد للقدرة التنافسية للاقتصاد، الا انه لا يمكن تجاهله لتأثيره على تصور و انطباع المستثمرين.
	مواصلة الجهود الحالية لتحديد مجالات القصور الرئيسية التي تعتبر ذات أولوية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تقييم مناخ الاستثمار والرصد المستمر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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	تنفيذ "استراتيجية السياسة الصناعية" الممتازة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة، مع زيادة التركيز على الحوافز المُقدّمة للاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد المعرفة، ولتصدير الخدمات، والاستثمارات ذات القيمة المُضافة الأعلى التي تستخدم القوى العاملة الأردنية الماهرة.
	وزارة الصناعة والتجارة.


	

	
	
	
	توسيع البرامج الرائدة والموجودة حالياً لربط الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الخارجية.
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وزارة التخطيط.
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	توسيع التمويل المتاح للصادرات من خلال إرفاق ضمانات للتصدير.
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	أن يساعد  هيكل السوق على المنافسة من خلال سهولة الدخول والخروج، بخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقوانين تعليمات محاربة الاحتكار للحد من قوة الاحتكار في السوق.
	ما زال العديد من القطاعات تحتفظ بهيكل احتكاري له قوة كبيرة في السوق. وفي حين سيكون من الصعب القضاء على هذا تماماً في الاقتصاد الصغير، إلا أنه يجب اتباع سياسة وقوانين تنافسية لمحاربة الاحتكار في القطاعات الحيوية.
	إقرار قانون محاربة الاحتكار وإنفاذ تدابير لمحاربة الاحتكار؛ بناء قدرات التنفيذ للإدارات ذات الصلة؛ وجعل المعلومات المتعلقة بتحديد الأسعار والتواطؤ الاحتكاري متاحة لوسائل الإعلام والجمعيات الاستهلاكية وعرضة للملاحقة القانونية.
	وزارة الصناعة والتجارة.

جمعيات حماية المستهلك.
	

	
	
	ما زال دخول الشركات الصغيرة محدود جدا بالتكاليف المدفوعة مقدماً والتعليمات.
	التمكن من تسجيل المشاريع المنزلية.
	وزارة الشؤون البلدية، أمانة عمّان.
	

	
	
	
	تخفيض متطلبات رأس المال لإنشاء شركة جديدة.
	وزارة الصناعة والتجارة.
	

	
	
	
	توسيع البرامج المُمولة من الجهات المانحة التي توفر الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة بما في ذلك المحاسبة، والموارد البشرية، والخدمات المصرفية، وخدمات التسويق.
	وزارة الصناعة والتجارة.

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
الجهات المانحة .
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	حاجة القطاع العام
	أن يقوم القطاع العام بترشيد التوظيف بحيث يكون التوظيف على أساس احتياجات الخدمة العامة وليس لحل مشاكل البطالة. 
	غالباً ما يُستخدم التوظيف في القطاع العام للحد من البطالة، مما يؤدي إلى توقعات العديد من الأردنيين الشباب بأن عليهم البقاء متعطلين عن العمل إلى أن يتم تعيينهم في القطاع العام.
	أن يكون التوظيف في القطاع العام متوافقاً مع جدول التشكيلات في الموازنة العامة للدولة و ضمن سقوف محددة.
	وزارة المالية.
	

	
	
	
	إلغاء قوائم الانتظار للتعيين في الخدمة المدنية على مراحل، واستبدالها بخدمات البحث عن فرص وأماكن العمل.
	وزارة تطوير القطاع العام.

ديوان الخدمة المدنية.
	

	
	أن تكون أجور القطاع العام متوافقة مع أجور القطاع الخاص وتعكس إنتاجية الموظفين.
	أجور القطاع العام لموظفي الخدمة المدنية غير المهرة أعلى من الأجور في القطاع الخاص. ولا يمكن للقطاع العام اجتذاب أو الاحتفاظ بعدد كافٍ من الاختصاصيين (الأطباء، المهندسين، الخبراء الماليين، الخ) بالأجور الحالية.
	الامتناع عن المزيد من زيادات الأجور غير المدروسة للموظفين واعتماد التوصيات التي قدمتها دراسة منظمة العمل الدولية بشأن تفاوت الأجور بين القطاعين العام والخاص.
	وزارة المالية.

وزارة العمل.

ديوان الخدمة المدنية.
	الدراسة التي تم تقديمها من قبل ILO كان لوحدة السياسات في وزارة العمل دورا هاما بها.
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